
رغم الترسانة القانونية الهامة التي تتوفر عليها بلدنا في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لزالت أغلب 

الدارات والمؤسسات العمومية تعمد إلى تنصيب أنظمة المراقبة بالكاميرا دون أدني احترام للقوانين ذات الصلة. 

وعليه نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الجراءات التي تعتزمون اتخاذها لفرض احترام القانون بخصوص استعمال 

كاميرات المراقبة وحماية سلمة وسرية هذا النوع من المعطيات الشخصية.

مجلس المستشارين                

فريق التحاد المغربي للشغل
03/11/2021 الرباط في: 

إلى السيدة  الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصلح الدارة

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

استعمال الدارات العمومية لنظام المراقبة بالكاميرا خارج إطار القانونالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

306 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

العمري أمال

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


